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 م ـــديــــــذكرة تقـــــم

 "صندوق محمد السادس للاستثمار " يقضي بإحداث 76.20رقم  قانونمشروع 

 
I. السياق: 

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في خطابه 

ية والعشرين الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحاد ،2020يوليوز  29بتاريخ  السامي

والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي  لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين،

تقرر  ،ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا

 .خطة الإنعاش الاقتصادي قإطلا

الاقتصادية التي يعيشها المغرب  لأزمةالسلبية لتداعيات للتخفيف من الوتأتي هذه الخطة 

، 19على غرار باقي دول العالم نتيجة للأزمة الصحية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد 

وتوقف  م والخاصافي القطاعين الع يةالاستثمارمشاريع الوالتي أدت إلى تباطأ إنجاز 
اد في إنتاج المقاولات التي عرفت صعوبات مالية وحذف مناصب الشغل وانخفاض ح

 العمومية.  والمقاولاتأنشطة بعض المؤسسات 

مليار درهم، أي ما يعادل  120رصد مبلغ إجمالي قدر بحوالي فقد تقرر وفي هذا الصدد، 

على شكل قروض مضمونة من طرف مليار درهم  75من الناتج الداخلي الخام، منها  11%

 . العمومية المقاولاتالمؤسسات وبما فيها الدولة، لفائدة جميع شرائح المقاولات 

مجموعة من الإجراءات ذات الطابع  اتخاذفقد تم المخطط المذكور،  ذهذا، وفي إطار تنفي
 :الاستعجالي تهم على الخصوص

ويله إلى شركة حتمن خلال  المركزيالضمان الإصلاح المؤسساتي لصندوق  -

  ؛مساهمة
 

 ةراوز من طرفولة ممثلة بين الد "ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل"التوقيع على  -

الكونفدرالية العامة في  الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع الخاص ممثلا

من أجل تفعيل التزام الطرفين ، لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب

فيما يخص إنعاش دينامية الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل وتقويتها وحماية 

 ؛وتسريع تطوير الاقتصاد وتعزيز الحكامة الجيدةصحة العمال 
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المتعلقة بإنعاش القطاع السياحي في مرحلة ما  2022-2020 عقد برنامج تفعيل أول -

بالقطاعات خصوصا في إطار تنفيذ الإجراءات القطاعية المتعلقة  19بعد كوفيد 

 الأكثر تأثرا.

صندوق الاستثمار " اسميحمل  حساب مرصد لأمور خصوصيةأحدث من جهة أخرى، 

 . 2020أغسطس  12بتاريخ  2.20.528المرسوم رقم بموجب الاستراتيجي" 

مليار درهم من  15، الذي خصص له غلاف مالي يبلغ لصندوقتمثل الغرض الأساسي لوي

والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من  بالاستثمارالنهوض  في، لدولةالعامة لميزانية ال

نتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار شراكات بين لإخلال دعم القطاعات ا

 .في مختلف المجالات ، وذلكالقطاعين العام والخاص

II.  صندوق محمد السادس للاستثمار" سمإتحت إحداث شركة المساهمة " 

الشخصية  تخويله تقرربمهامه على الوجه الأمثل، فقد من الاضطلاع هذا الصندوق  ولتمكين

والنجاعة الجيدة  لحكامةليكون نموذجا  بحيثت التدبير الملائمة، ئاوتمكينه من هي عتباريةالا

 والشفافية.

الواردة في خطاب جلالة الملك نصره الله  وتبعا للتوجيهات الملكية السامية، الإطاروفي هذا 

من السنة  الدورة الأولىافتتاح بمناسبة الموجه إلى البرلمان  2020أكتوبر  09بتاريخ 

تحويل الصندوق المذكور إلى  يتعين، العاشرةالتشريعية  ولايةالتشريعية الخامسة من ال

في مجموعه  برأسمال يكتتب، "صندوق محمد السادس للاستثمارتحت اسم "شركة مساهمة 

 .عند الإحداث من قبل الدولة

، حسب المجالات ذات موضوعاتية أوفي تدخلاته على صناديق قطاعية  الصندوق وسيرتكز

إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار نطاق تدخله )لطبيعة ووفق آليات ملائمة و الأولوية

 التحتية اتالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيالنهوض بالواعدة، وذات النمو القطاعات 

 والفلاحة والسياحة(.

  :مساهمةالالجدوى من إحداث الصندوق على شكل شركة  (1

مساهمة إلى إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون الشركة يهدف خيار إعطاء الصندوق شكل 

 بمبادئالمتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام  17.95رقم 

الشفافية والنزاهة بشكل من شأنه تمتين ثقة المستثمرين والشركاء الخواص. هذا، فضلا 
في المجالات المرتبطة  خبرةذوي مستقلين  متصرفينعلى تعزيز حكامة الصندوق بتعيين 

 بنطاق تدخل هذا الأخير.

لدولة، اللصندوق، وبالتالي أن يمنح النموذج المؤسساتي فإنه من شأن هذا وهكذا، 
في الدولة استثمارية واضحة من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل  ةاستراتيجي

 المنظومة الاقتصادية. 
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رافعة لتعبئة وسائل إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة شكل يمن جهة أخرى، 
من خلال القيام  ةمباشر بصورة ، سواءالاستثمارستمكن من تشجيع تمويل إضافية ومبتكرة 

بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على 
ض المجالات التقنية خصوصا الترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعو الوطني يينالمستو

 من خلال دعم مقاولات أخرى. ةمباشرأو بصورة غير التكنولوجية 

رض غاللتدخل تلائم طبيعة لمن وضع آليات ووسائل  ا الصندوقكما سيمكن إحداث هذ
حسب  الرساميلالولوج إلى سوق من لموارد الضرورية وأفضل لتعبئة من و المحدد له

 . الية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاصهيكلة قانونية ومؤسساتية وم

 لصندوق:الغرض الأساسي ل (2

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد 

الوطني، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية 

يتولى سولهذه الغاية،  رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة.الكبرى، وتعزيز 

 الصندوق، على وجه الخصوص، القيام بالأنشطة التالية: 

الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني  -

 والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛

في رأسمال مقاولات صغيرة  ،لقطاعية أو الموضوعاتيةالمساهمة، من خلال الصناديق ا -

 أو متوسطة؛

 الناشطةالمساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى  -

وذلك عن طريق وضع أدوات مالية ، أولويةذات في المجالات التي يرى الصندوق 

 تمويلها بأموال شبه ذاتية؛مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، و

تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في  اتإعداد ووضع آلي -

 المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛

الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني  -

 تحسين شروط تمويلها وتنفيذها؛والترابي، وذلك من أجل تسهيل و

إنجاز كل عملية لها ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بالأنشطة التي تدخل في غرض  -

 الصندوق.

، حسب المجالات موضوعاتية وأفي تدخلاته على صناديق قطاعية الصندوق  سيعتمدهذا و

والابتكار ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة،  ،حاجيات كل قطاعو ذات الأولوية

والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، 

 والفلاحة والسياحة.
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على وجه الخصوص، في شكل هيئات توظيف جماعي  ث هذه الصناديقاحدكما سيتم إ

  مال.للرأسلمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي ا 41.05القانون رقم  هاللرأسمال كما ينظم

بموجب القانون  هاكما يعرف سييرتسير الصناديق من لدن شركات تسيتم فضلا على ذلك، 

، بعد الدعوة إلى المنافسة، وفق بنود ء هذه الشركاتانتقا. وسيتم 41.05السالف الذكر رقم 

 عد لهذا الغرض.تتر تحملات ادف

  الحكامة  (3

رأس الوزير المكلف بالمالية مجلس ، ي17.95استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم 

( 10ة )عشريتألف مجلس إدارة الصندوق، علاوة على الرئيس، من و إدارة الصندوق.

للصندوق  ةالأساسي ةنظمحدد الأتكما  ( متصرفين مستقلين.4متصرفين، من ضمنهم أربعة )

 بموجب نص تنظيمي.

 المراقبة المالية للصندوق (4

 .للدولة في إطار اتفاقية ةالماليلمراقبة ل صندوقخضع اليس

 الاستثناءات (5

 حكام التالية:، تم استثناء هذا الأخير خصوصا من الأتوخيا للمرونة والفعالية

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر  103.12القانون رقم  -

 24) 1436ربيع الأول بتاريخ فاتح  1.14.193بتنفيذ الظهير الشريف رقم 

 ؛ و(2014ديسمبر

المأذون بموجبه في تحويل منشآت  39.89من القانون رقم  9و 8 نيمادتالمقتضيات  -

من  15بتاريخ  1.90.01عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.1990أبريل  11) 1410رمضان 

  .المرفق طيه القانونذلك هو موضوع مشروع 


